إيضاحات علي متن الورقات  1
قال المصنف رحمه الله:

هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه هو لفظ مؤلف من جزأين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره.

والفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد 

الشرح :
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه   ونستغفره ونعوذ  بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله   فلا مضل له  ومن يضلل  فلا هادى له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
(ياايها  الذين امنوا  اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن  إلا وانتم مسلمون ) آل  عمران 102

(ياايها الناس اتقوا  ربكم الذي خلقكم  من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا  كثيرا ونساءا   واتقوا  الله الذي  تساءلون به  والأرحام  إن  الله كان عليكم  رقيبا ) النساء 1 

( يا أيها  الذين  امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم  ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد  فاز فوزا عظيما ) الأحزاب 

أما بعد 
فإنه منذ وجد الفقه وجد أصول الفقه فلابد من وجود أصول وضوابط وقواعد للفقه – وهذه هى مقومات علم الأصول وحقيقته لكن الفقه  سبق أصول الفقه فى التدوين وإن قارنه فى الوجود.

والواقع أن قواعد هذا العلم ومناهجه كانت مستقرة فى نفوس المجتهدين وكانوا يسيرون فى ضوئها وإن لم يصرحوا بها  فعبد الله بن مسعود عندما يقول إن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها بوضع حملها لقوله 
ﭽ ( وأولات الأحمال  اجلهن أن يضعن حملهن )  الطلاق ٤  
ويستدل أن سورة الطلاق نزلت بعد سورة البقرة 
ﭽ والذين يتوفون منكم  ويذرون أزواجا يتربص بأنفسهن أربعة أشه وعشرا )البقرة 234
إنما يشير بذلك إلى قاعدة من قواعد الأصول وهى إن النص اللاحق ينسخ النص السابق.
وكذا فالعرب دائما ترفع الفاعل وتنصب المفعول قبل تدوين قواعد النحو.

هكذا نعلم أن أصول الفقه كان موجودا ملازما للفقه بل سابقا عليه لأنه قوانين للاستنباط وموازين الآراء لكن لم تظهر الحاجة لتدوينه.

2-بعد وفاة النبى الكريم ظهرت وقائع وأحداث كان لابد من مواجهتها بالاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة لكن فقهاء الصحابة  لم يشعروا بالحاجة إلى  الكلام عن قواعد الاجتهاد ومسالك  الاستدلال والاستنباط لمعرفتهم باللغة العربية وأساليبها  ووجوه دلالة الألفاظ وعباراتها على المعانى – ولإحاطتهم بأسرار التشريع وحكمته وعلمهم بأسباب النزول.
3-بعد انقراض عصر التابعين اتسعت البلاد الإسلامية وجدت حوادث ووقائع – واختلط العجم بالعرب – فلم يبقى اللسان العربى على سلامته الأولى – وتعددت طرق استنباط الأحكام – فكانت الحاجة ماسة لوضع قواعد وأصول وضوابط  للاجتهاد يرجع إليها المجتهدون عند الاختلاف وتكون موازين للفقه  وللرأي الصواب.

4-القواعد والأصول تناثرت هنا وهناك نجدها فى ثنايا كلام  الفقهاء وبيانهم للأحكام – (الفقيه كان يذكر الحكم الشرعى – ودليله  ووجه الاستدلال به)

5-وردت بعض الروايات أن أول من كتب فى أصول الفقه هو أبو يوسف صاحب  أبى حنيفة لكن لم يصل إلينا شئ  من كتبه – والشائع عند العلماء أن أول من دون هذا العلم هو محمد بن إدريس الشافعى سنة 204هـ فى الرسالة.

تكلم فيها عن القرآن –وبيانه للأحكام بيان السنة للقرآن – الإجماع – القياس – الناسخ والمنسوخ – الأمر والنهى – الاحتجاج بغير الواحد.

وثم بعده كتب أحمد بن حنبل رسالة فى طاعة الرسول وآخر  في الناسخ والمنسوخ  وثالث في العلل.

6-وهكذا ندخل المرحلة الثانية وتبدأ من أوائل القرن الخامس وحتى نهاية القرن السابع وبرز فيها إمامان.

إمام أهل السنة فى المشرق – الخطيب البغدادى – صاحب كتاب تاريخ بغداد ألف (الفقيه والمتفقه)
وإمام أهل السنة فى المغرب أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد ألف كتاب (جامع بيان العلم وفضله)

وقد ظهر فى هذه الفترة كتاب (تقويم الأدلة) لأبى زيد الدبوسى الحنفى ت 430هـ.www.attef.org 
وكتاب (المستصفى) لأبى حامد الغزالى الشافعى وله كتب (إحياء  علوم الدين– المنخول – البسيط – الوسيط – الوجيز) ت505 هـ وقام بعد ذلك ابن قدامه باختصار وتهذيب المستصفى فى كتابه (روضة الناظر - وجنة المناظر).

وتقسم تلك المرحلة بشيوع كتب  المتكلمين  لدرجة تأثر بها بن قدامه  مع المحافظة على التصور السلفي إجمالا.
7-تبدأ المرحلة الثالثة من بداية القرن الثامن وتنتهى بنهاية القرن العاشر وقد برز فيها إمامان جليلان حفظوا الله بهما  منهج أهل السنة والجماعة وجدد الله بهما الدين هما شيخ الإسلام بن تيميه وتلمذه بن قيم الجو زيه  فقد ظهرا فى فترة اتسعت فيها سيطرة المتكلمين الأصوليين من مختصرات ومطولات فقاما بتأصل قواعد أهل السنة والجماعة.
وتثبيت دعائم منهج السلف الصالح بالحجج البالغة والبرهان الساطع.

فوضعا أصولا مهمة:

1-وجوب إتباع الكتاب والسنة وأنه لا تجوز معارضتهما برأى أو عمل أو ذوق.

2-الكتاب والسنة أصول معصومة
3-أحكام الشريعة مشروطة بالقدرة والاستطاعة  إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

4-الرسول الكريم قد أتم بيان الدين.

فكتاب المسودة لإبن تيمية بدأ كتابته جد بن تيمية (تقى الدين) ثم أضاف إليه والده (شهاب الدين بن الحليم) وأضاف إليه بن تيمية بعض المباحث إلا أنه تركه – مسودة (دون أن يبيضها) وهو عبارة عن جمل منقولة عن أئمة الحنابلة الأصوليين وكتاب إعلام الموقعين  لأبن قيم الجو زيه – فيه مباحث أصول مهمة أفاض الكلام فيها.
القياس – الاستصحاب – التقليد – الزيادة على النص - قول الصحابي - الفتوى – دلالة الألفاظ على الظاهر – سد الذرائع وتحريم الحيل – لبس فى الشريعة ما يخالف القياس – أنواع الرأى – الطلاق – الأيمان – فتاوى النبى فى العقيدة – رد الحكم بالمتشابه – رد السنن بظاهر القرآن مع ذكر أمثلة فقهية على كل مسألة بهذا - رسخت عقيدة أهل السنة والجماعة ووضعت الأصول والقواعد.

علم أصول الفقه

إن مبادئ كل علم عشرة.
الحد والموضوع ثم الثمرة 

ونسبه وفضله والواضع 

والرسم والاستمداد وحكم الشارع 

مسائل والبعض بالبعض اكتفى 

ومن درى الجميع حاز الشرفا

الحد: التعريف

الموضوع: الأدلة الشرعية إجمالا لا تفصيلا وكيفية الإفادة منها.

الثمرة: القدرة على الاستنباط للأحكام الشرعية من الأدلة 

نسبته إلى غيره من  العلوم التباين فهو علم مستقل ولكن ربما تتداخل بعض مباحثه فى علوم أخرى.

فضله كفضل غيره من العلوم الشرعية (الحث على تعلمها وتعليمها ) وواضعه محمد بن إدريس الشافعي في الرسالة 
الاسم: علم أصول الفقه – علم مصطلح الفقه – علم علوم الفقه.
الاستمداد: يستمد من اللغة العربية وعلم الكلام وتصور الأحكام.
حكم الشارع: فرض كفاية ويتيقن على بعض الناس أن يتعلمه.

المسائل /: مباحثه  وقضاياه.

البعض بالبعض اكتفى بعض الناس اكتفى ببعض هذه المبادئ ولكن من درى الجميع حاز الشرفا

معنى أصول الفقه

يقول المؤلف رحمه الله هذه  ورقات تشتمل  على فصول من أصول الفقه.

يقول الجوينى  رحمه الله هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه – من باب التواضع وصفها أنها ورقات وفصول من أصول – الفصل جزء من باب – يعنى  ما اشتملت على جميع مسائل أصول الفقه – لكن اشتملت على فصول فقط  أو مسائل.

ثم انتقل إلى التعريف بأصول الفقه  باعتباره مركبا كلمة أصول – جمع أصول للأصل فى اللغة ما يستند وجود الشئ  إليه وعرفه هو قائلا الأصل ما بنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره.

والفقه لغة: هو الفهم ويطلق على العلم  وعلى الفطنة.

اصطلاحا: هو العلم  بالأحكام الشرعية  العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.

وتعريف أصول الفقه باعتباره علما ولقبا على  الفن المعروف  هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.

أو هو العلم بالقواعد  والأدلة الإجمالية التى يتوصل بها  إلى استنباط الفقه.

ويمكننا الآن النظر إلى الأصولي والفقيه والفرق بينهما.www.attef.org 
فالأصولى هو المنسوب إلى علم أصول الفقه – المتمكن فيه.

الفقيه: هو المنسوب إلى علم الفقه.

الأصولي يضع القواعد و الأدلة التى تبين للفقيه المسلك الذى يجب عليه – ليستخرج الأحكام.

الفقيه: يعرف الحكم الشرعى (حلال – حرام – مستحب – مكروه ) من الأدلة التفصيلية الإجمالية.

الأصولى يتعامل مع الأدلة والقواعد فقط.
الفقيه يتعامل مع الأدلة والقواعد من حيث دلالتها على الحكم – حلال – حرام.
وعرف الجوينى رحمه الله الفقه  بأنه معرفة الأحكام الشرعية  التى طريقها الاجتهاد.

ثم تكلم عن أنواع الأحكام فقال الأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح – والمحظور – والمكروه – والصحيح والباطل.

فالواجب: ما يثاب على فعله  ويعاقب على تركه 

والمندوب: ما يثاب على فعله  ولا يعاقب على تركه

والمباح: ما لا يثاب على فعله  ولا يعاقب على تركه.

والمحظور: ما يثاب على تركه  ويعاقب على فعله.

والمكروه: ما يثاب على تركه  ولا يعاقب على فعله

الباطل: ما لا يتعلق به النفوذ  ولا يعتد به

الشرح: قال  الأحكام سبعة – يعنى الأحكام  الشرعية التي طريقها الاجتهاد سبعة – وهذا التقسيم خاص به  ونقول الأحكام جمع حكم والحكم الشرعي  هو/ خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلب  أو تخييرا  أو وضعا.
خطاب الله: هو خطاب الله مباشرة (قرآن) أو ما يخرج عن الرسول  على سبيل التشريع – أو إجماع – أو أى دليل شرعي  نصبه الشارع لمعرفة الحكم.

المتعلق بأفعال المكلفين  فيخرج الاعتقاد

طلبا أو تخييرا: هما الحكم الشرعي  التكليفى .

أو وضعا: هو الحكم الشرعى الوضعي
لذا فالحكم الشرعي  التكليفى هو ما يقتضى  طلب الفعل  أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك.
والحكم الوصفى: هو ما يقتضى جعل شئ سببا لشئ آخر أو شرطا أو مانعا منه.

وأقسام الحكم التكليفى هى:

1-الإيجاب 

2-الندب

3-التحريم

4-الكرامة

5-الإباحة

6-العزيمة والرخصة
وأقسام الحكم الوضعى هى:

1-السبب

2-الشرط

3-المانع

4-الصحة والبطلان

أقسام الحكم التكليفى

الأول: الإيجاب

عرفه الجوينى رحمه الله قائلا  هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه.
والتعريف الراجح : طلب الشارع الفعل على  سبيل الحتم  والإلزام. 

بحيث يذم  تاركه ومع الذم  العقاب ويمدح فاعله ومع المدح الثواب.

 فى الواجب: هو الفرض عند الجمهور وأقسامه 

أولا بالنظر على وقت أدائه. 

واجب مطلق: طلب الشارع فعله دون  أن يقيد أدائه بوقت معين (قضاء  رمضان-  كفارة واجبة) والأولى المبادرة .

واجب مقيد: ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا (الصلوات الخمس – صوم رمضان)
ثانيا: بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره.

واجب محدد (زكاة – أثمان مشتريات ومبيعات  – ديات )

واجب غير محدد (لم يحدد الشارع مقداره) مثل (الإنفاق فى سبيل الله – التعاون على البر)

ثالثا: بالنسبة إلى تعيين المطلوب وعدم تعينه 

واجب معين: ما طلبه الشارع  بعينه من غير تخيير للمكلف (صلاة – صيام – رد المغصوب) لابد من فعله  ولا تبرأ الذمة  إلا بفعل عينه.

واجب غير معين: ما طلبه الشارع لكن ضمن أمور معلومة (كفارة اليمين  (إطعام عشرة أو كسوتهم أو عتق رقبة) وعند عدم الاستطاعة  فالواجب معين هو صيام ثلاثة  أيام 
رابعا: بالنظر إلى المطالب به.

واجب عينى: ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين.

واجب على الكفاية: ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم (الجهاد – القضاء – غسل الموتى – الدفن – الصناعات المختلفة)

الثانى: المندوب الندب لغة: الدعاء إلى الأمر المهم.

اصطلاحا: ما طلب الشارع فعله من غير إلزام  بحيث يمدح فاعله  ويثاب ولا يذم  تاركه ولا يعاقب) وزاد بعضهم وقد يلحقه اللوم والعتاب على ترك بعض أنواع المندوب.

ومن اسمائه  المندوب/: لأن الشارع دعا إليه.

مستحب/  لأنه أمر  يحبه الله ورسوله.

نفل :/ لأنه زائد  عن الفرض.

تطوع:/  لأنه يأتيه تبرعا.

فضيلة:/ من الفضل أى الزيادة.

لاحظ أن:

1-المندوب بجملته  مقدمه للواجب – فبالمداومة عليه يسهل أداء الفرائض.

2-وإن كان غير لازم باعتبار جزئه إلا أنه لازم باعتبار  الكل – فتركه بالكلية  قادح في عدالة الفاعل – ويستحق على الترك التأديب والزجر
الثالث: المحظور – الحرام – المحرم

الحرام:/ ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم و الإلزام فيكون تاركه مأجورا مطيعا وفاعله أثما عاصيا.

وسواء كان الدليل قطعيا لا شبهات فيه – أم كان ظنيا كالمحرمات بالسنة الأحادية.

والحرام أو المحرم قسمان:

1-محرم لذاته (وهو ما حرمه الله ابتداء (الزنا – السرقة – زواج إحدى المحارم).

2-حرم لغيره (لعارض) فى الأصل كان مباحا  لا ضرر فيه  ولا مفسدة لكنه اقترن بما اقتضى تحريمه (الصلاة فى الأرض المغصوبة  على المذهب  - النكاح يتعمد التحليل – الطلاق البدعى)

و الخلاف الفقهى  معروف فيما سبق  فمنهم من يرى البطلان  ومنهم من يقول  بصحة الفعل مع الإثم.

الرابع:/  المكروه ما كان تركه أولى من فعله أو هو ما طلبه الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام – وقال البعض وقد يستحق اللوم والعقاب على فعله.

الخامس:/ المباح

هو: ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه ولا مدح ولاذم  على الفعل والترك.

مثل التمتع بالطيبات من مأكل  ومشرب وملبس  مباح من حيث الجزء – ولو تركه جملة لكان على خلاف المندوب شرعا ففى الحديث (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) وكذا التنزه – اللهو البرئ – السماع المباح - ووطء الزوج زوجته مباح ولكن الترك بالكلية حرام)
الإباحة إذن منصبه على الجزئيات والحرمة  منصبه على تركه جملة.

السادس:/ بعض العلماء يلحق العزيمة والرخصة  بأقسام الحكم التكليفى.

لأن العزيمة / اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم والرخصة / اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة.

ومن قال أنهما من الحكم الوضعي قال أن العزيمة سبب لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها – و السبب من أقسام  الحكم الوضعي
و الأول أرجح:

العزيمة لغة:/ القصد على وجه التأكيد.

اصطلاحا:/ اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم.

الرخصة لغة:/ السهولة  واليسر.

اصطلاحا:/ اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين
وبما أن الطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفى  فقد رجحنا  كونهما من الأحكام التكليفية لا الوضعية.

ومن أنواع الرخص
1-إباحة المحرم عند الضرورة ( التلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان  القلب – أكل الميتة – شرب الخمر).

2-إباحة ترك الواجب (الفطر في  رمضان للمسافر والمريض – ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر  إذا كان الحاكم ظالما  يقتل من يفعل  ذلك)
3-تصحيح بعض العقود – وإن لم تجر على القواعد العامة (بيع السلم – عقد استصناع).

حكم الرخصة  الإباحة وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى – إذا كان لإظهار الاعتزاز  بالدين  – اغاظة  الكافرين – وهجر الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لجور الحاكم أنما هو بالجزء لا  بالكل بمعنى لابد أن يقوم فى الأمة من يأمر  بالمعروف وينهى عن المنكر.

الفرق بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى

1-التكليفى يتطلب فعل شئ  أو ترك شئ  أما الوضعي  فلا يفيد طلبا ولا نهبا.

2-المكلف به فى التكليف يستطيع تحمله والوضعى لا يشترط أن يكون فى مقدور المكلف.

3-التكليفى للعباد فقط والوضعى داخل فيه حتى الحيوانات  فلو  أتلفت  دابة  شيئا – يضمن صاحبها  ما أتلفته.

أقسام الحكم الوضعى

الأول:/ السبب

لغة: ما يتوصل به إلى مقصود ما.

اصطلاحا:/ ما جعله الشرع  معرفا لحكم  شرعي بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده وينعدم عند عدمه.

السبب اصطلاحا/: كل أمر جعل الشارع وجوده علامة على وجود الحكم – وعدمه علامة على عدمه.

الغصب لوجوب رد المغصوب – الزنا لوجوب الحد - الجنون  لوجوب الحجر

والسبب ينقسم إلى قسمين:

أ-سب لبس فعلا  للمكلف ولا مقدورا له – (دلوك  الشمس لوجوب الصلاة – شهر رمضان لوجوب الصيام – الاضطرار لإباحة الميتة).

ب-سبب هو فعل للمكلف وفى قدرته (السفر لإباحة الفطر – القتل العمد لوجوب القصاص – العقود فى التصرفات المختلفة لترتب آثارها.

فننظر الى السبب لو كان فعلا للمكلف فهو تكليفى وباعتبار أن الشارع رتب عليه أحكام – فيكون وضعى 

الثانى: الشرط

لغة: العلامة اللازمة

اصطلاحا:/ ما يتوقف وجود الشئ على وجوده وكان خارجا عن حقيقته ولا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه  عدم ذلك الشئ

أو ما يلزم من عدمه العدم – ولا يلزم من وجوده الوجود

الوضوء مثل شرط لصحة الصلاة وليس الوضوء جزءا من الصلاة بل خارجا عنها.

وكذا حضور شاهدي عقد نكاح  فقد يحضر الشاهدان ولا ينعقد النكاح.

الشرط و الركن يتفقان أن كليهما يتوقف عليه وجود الشئ  وجودا شرعيا ويختلفان أن الشرط أمر خارج من حقيقة وماهية  الشئ.

أما الركن فهو جزء من حقيقة الشئ وماهيته كالركوع فى الصلاة.

والشرط إما بحكم الشارع فهو شرط شرعى أو يكون  بتصرف  المكلف ويسمى شرط جعلى.

الثالث /  المانع

هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أى بطلانه.

فقد يتحقق السبب الشرعى وتتوافر  جميع شروطه لكنه يوجد مانع  يمنع ترتيب الحكم عليه.

قتل  الوارث مورثه- القاتل عمدا هو الأب  فلا يقتص منه  والأبوة مانع من القصاص.

الدين مثلا مانع  لأداء الزكاة ولو ملك  نصابا لأن الدين ينقصه  ودفعه الى الدائن  أولى.

الرابع: الصحة والبطلان.

أفعال المكلفين إذا وقعت مستوفيه الأركان والشروط حكم الشارع   بصحتها 
وإذا لم تقع على هذا الوجه حكم الشارع  بعدم صحتها أى بطلانها – أى عدم ترتب الآثار الشرعية وبراءة الذمة  وقال البعض الصحة البطلان من أقسام الحكم التكليفى.

لأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشئ  والبطلان يرجع إلى حرمة  الانتفاع  بالشئ 

والراجح أنهما من الأحكام الوضعية  لأنه ليس فيها فعل ولا ترك ولا تخيير.

البطلان والفساد.

عند جمهور العلماء واحد – فكل عبادة أو معاملة أو تصرف فقد ركنا أو شرطا أو بعض شروطه فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعى.

بيع المجنون باطل – بيع المعدوم باطل –ويسمى أيضا  فاسد                               التفصيل عند الحنفية  .

في   العبادات إذا فقدت ركنا أو شرط فهو باطله  أو فاسدة أما فى المعاملات – إذا فقدت ركنا فهى باطلة وإذا فقدت شرطا فهى فاسدة.

تعود إلى تعريف المؤلف أن الصحيح ما يتعلق به النفوذ  ويعتد به  وهو تعريف معناه فى الغالب ينصرف إلى العقود لا العبادات الصحيح فى العبادات هو ما يجعل به الأجزاء ويسقط معه القضاء أو ما اعتد به شرعا.

قال المؤلف والفاسد: ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به

والصحيح أن نقول أن الباطل والفاسد.

قال المصنف: الفرق بين الفقه والعلم والظن والشك والفقه: اخص  من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به والجهل تصور الشئ على خلاف  ما هو به والعلم الضرورى ما لم يقع عن نظرا واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمسة التى هى السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر.

وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر فى حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه.

والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية  لأحدهما على الآخر وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها.

الشرح: الفقه أخص  من العلم لأن الفقه  اصطلاحا هو العلم  بالإحكام الشرعية العملية المكتسبة من  الأدلة التفصيلية أما العلم  فهو يشمل العلم بالأحكام الشرعية والأحكام العقلية.

والأحكام العادية ويشمل العلم بغير الأحكام فى العلم معرفة المعلوم على ما هو به فى الواقع – معرفة العلوم أى ما يتعلق به العلم.

على ما هو به – على حقيقته وصفاته.

فى الواقع: الحاصل

الأولى أن يقال العلم  هو معرفة الشئ على ما هو به فى الواقع قال  والجهل تصور الشئ على خلاف ما هو به فى الواقع والجهل ضد  العلم.

وتعريف الجهل اصطلاحا/  أنه تصور الشئ على خلاف ما هو به هذا يسمى جهل مركب فالجهل قسمان:

1-الجهل البسيط وهو عدم تصور الشئ أصلا.

2-الجهل المركب وهو تصور الشئ على خلاف ما هو به فى الواقع ثم قسم العلم إلى ضرورى ونظرى.

الضرورى: نسبة إلى الضرورة فيجد الإنسان نفسه  مضطرا إلى العلم به وهو الذى لا يقع عن نظر واستدلال والنظر هو حركة  العقل فى المعقولات – أي الفكر.

 والاستدلال: هو طلب الدليل.

مثال العلم الضرورى – العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس سمع – بصر – لمس – التذوق – الشم.

وكذا من العلم الضرورى – المتواتر – فالكل يعلم بوجود مكة وفيها بيت الله الحرام.

كذلك تواتر أن القاهرة هى عاصمة مصر – والرياض عاصمة المملكة.

والقرآن كله متواتر ثبوتا. 
ما سبق كان   الحديث  عن العلم الضرورى الذى لا يحتاج إلى نظر أو استدلال وإعمال  فكر.

ومن أمثلته: الحواس الخمس وعلمها – التواتر – والقرآن                                      ثم تكلم عن العلم المكتسب  وجعله مقابلا  للعلم الضروري  أي  العلم النظرى. وهو يحتاج إلى دليل يستدل به.

والدليل هو المرشد إلى المطلوب لأنه علامة عليه ويؤخذ منه الحكم – (من القرآن يؤخذ حكم كذا وكذا) ثم قال المؤلف  الظن هو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر.

والشك: هو تجويز أمرين  لا مزية لأحدهما على الآخر.

قول الله عز وجل لنبيه (ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل) سورة الفيل 1 يمن الله  عز وجل بشئ  لم يره النبى  بالرؤية  لأنها تفيد القطع والعلم الضرورى.

وهكذا العلوم الضرورية – كالمسائل  المعلومة من الدين بالضرورة مما لا يعذر أحد بجهله كوجوب الصلاة وحرمة الزنا.

أمور قطعية ضرورية لا تحتاج إلى نظرا واستدلال – والعلم المكتسب الذى يحتاج إلى نظر واستدلال – كالعلم بأركان العبادات وشروطها وأركان العقود وغيرها مما لا يدركه كل أحد إلا  بالنظر والاستدلال.

وبعد أن ذكر المؤلف العلم والجهل ذكر الظن والشك والعلم ما لا يحتمل نقيضه.

والظن يحتمل النقيض إما مع الرجحان أو مع التساوى فالظن الراجح  يقابله المرجوح وهو الوهم ومع التساوى فى الطرفين – سمى الشك.

لذا فإذا وجد شك ووجد يقين يصار طبعا إلى ما هو يقين.

والظن لا يفيد العلم عند البعض (المبتدعة) ويفيد العلم مطلقا عند الكرابيسى  وداود الظاهري ويفيد العلم إذا احتف  بالقرائن لقول بن تيمية –و بن القيم   أما العمل بالظن فهو واجب عند جميع من يعتد  بقوله من أهل العلم.

تمثيل: العلم الذى لا يتحمل النقيض بوجه من الوجوه ونسبه الخبر فيه 100% وإذا نزلت النسبة ولو 99% صارت ظنا لأنه احتمال راجح فإذا كانت النسبة 50% فهو الشك وإذا نزلت النسبة من الخمسين الى الصفر    فهذا وهم – وإذا وصلت النسبة إلى صفر فهو كذب.

وقال المصنف بعد ذلك وعلم أصول الفقه طرفه على سبيل الإجمال  وكيفية الاستدلال بها.

سبق للمؤلف تعريف أصول الفقه باعتبار جزئى للمركب وأنه مركب من كلمتين – والتعريف الثاني    باعتباره علما على هذا الفن المعروف.

طرق أصول الفقه على سبيل الإجمال (الإجماع – القياس – مطلق الأمر والنهى) وهكذا إجمالا لا تفصيلا وكيفية الاستدلال بها – من حيث تطبيقها على فروع المسائل وكيفية العمل عند تعارضها بما يسمى تعارض الأدلة (تقديم خاص على عام – مطلق على مقيد – ناسخ ومنسوخ) هكذا وطبعا النظر  الى  كيفية الاستفادة منها نضطر معه إلى دراسة المجتهد وشروطه وأوصافه – وتعارض الأدلة وكيفية التوفيق فى الجمع – أو الترجيح.

المتن وأبواب أصول الفقه – أقسام الكلام – والأمر والنهى – والعام والخاص والمجمل والمبين والمؤول – والأفعال – والناسخ والمنسوخ – والإجماع – والأخبار – والقياس – والحظر – والإباحة – وترتيب الأدلة وصفه المفتى والمستفتى وأحكام المجتهدين.فأما   اقسام الكلام فأقل مايتركب منه اسمان أو اسم  وفعل أو فعل وحرف أو  اسم وحرف 
الشرح: ذكر المصنف  عشرين بابا من   أبواب أصول الفقه إجمالا ثم تفصيلا.

الشرح: وأبواب أصول الفقه – أقسام الكلام.

الكلام هو كل  ما يلفظ به سواء كان مفيدا  أو غير مفيد سواء كان مركبا غير مركب.

وعند النحو بين: هو اللفظ المركب المفيد فائدة يحسن  السكوت عليها.

وعند الفقهاء: ما اشتمل على حرفين فصاعدا (يقولون إن صلى بأن حرفان بطلت  الصلاة)

فى ألفيه بن مالك 
كلا منا لفظ مفيد كاستقم        واسم وفعل ثم حرف الكلم                                   واحدة كلمه و  القوم عم                                   وكله بها كلام    قد يؤم.

أقل الكلام أسمان مثل يزيد قائم.

أو اسم وفعل قام زيد

أو فعل وحرف مثل ما قام

أو اسم وحرف يازيد   (يعنى أدعو زيدا)

والحقيقة هناك خلاف فى أن فعل وحرف أو اسم وحرف هو كلام مفيد.

على شرح المؤلف تصير  ثلاثة أسماء أو أربعة  متوالية  كلام  مفيد  - لكنه عند  البعض لايسمى  كلاما 
الصحيح إذن  أن الكلام أقله إنما يكون من اثنين أو من فعل واسم مبتدأ وخبر – أو فعل وفاعل – وهذا تقسيم آخر أتى به المصنف

الكلام ينقسم الى  أمر ونهى وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض وقسم.

الشرح أمر – أقم الصلاة

نهى – لا تغتب 
خبر – ما يحتمل الصدق والكذب جاء زيد

استخبار – استفهام – هل قام زيد 

ثمن – طلب ما لا طمع فيه

عرض – طلبى برفق – لا تنزل

وقسم – والله لتنزلن – بالله لتذهبن

وفى الواقع أنه خبر وإنشاء

فالإنشاء الذى يتحدث عنه المؤلف  مثل الأمر والنهى  ما الضابط  بينهما.

-الإنشاء – هو الكلام الذى لا يقبل وصفه بالصدق أو الكذب (تعالى – اذهب – صلى الظهر)

فى الخبر – ما يقبل أن يوصف بكونه صدقا – أو كذبا ثم يأتى التقسيم الآخر الذى هو (تمن – عرض – قسم) 

أنه خبر والصحيح أنه طلب إنشاء.

آمر – (إن الله يأمركم أن تأدوا  الأمانات إلى أهلها)

نهى (ولا يغتب بعضكم بعضا)

إباحة (فإذا حللتم فاصطادوا) 
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